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 مآل الكنز 
 -دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية وفقه الشريعة الإسلامية  -

 عمر بن الزوبير. د

 جامعة الأغواط

 : الملخص

يتناو  موضو  مةآ  الكقة  ف دراسةة مقارنةة بة ن القةوان ن الوضةعية وفقةه الشةريعة الإسةلامية ف دراسةة 

ومةن ثة  مقارنةة تلة  الأحكةةا  ، ومةآ  ملكيتةه، نواعةهمةن حية  تعريفةةه وأ، أحكةا  الكقة  فةي القةوان ن الوضةعية

 .  هد  الوقو  عل  أوجه الاتفاق والاختلا  ب ن النظام ن، بنظ رااها في فقه الشريعة الإسلامية

 . الدولة -الفقه الإسلامي  -الملكية -الاستيلا   -الرناز  -الكق  : الكلمات المفتاحية

Abstract:  

The subject deal with "the fate of treasure this study is a comparative between the positive 

laws and CHARIAA of Islamic law. The study of the provisions of the treasure in the positive laws, 

in terms of definition and types, and the fate of ownership, and then compar these provisions with 

their counterparts in the FIQH of Islamic law CHARIAA, in order to identify the Agreement and 

disagreement between the two systems.  

 :  مقدمـة

، يعتبر الكنز أحد الموضوعات الهامة التي تتناولها التشـريعات المقارنـة فـي بـاب الاسـتيلاء علـى الملكيـة

وعلـــى الـــرغم مـــن أن القـــانون المـــدني  ـــو القـــانون الـــذي يـــنظم طـــرق كســـب الملكيـــة مثـــل مـــا  ـــو الحـــال فـــي 

خلا من النص على الكنـز حينمـا نظـم  إلا أن القانون المدني الجزائري ، سائر التشريعات العربية والغربية

فقـد نظمـه ضـمن قـانون ، ومع ذل  لم يهمل المشرع الجزائري النص على الكنـز، 773الاستيلاء في المادة 

والتــي عرفــ  الكنــز وجعلــ  ملكيتــه تــؤول إلــى  58و 57و 39ضــمن أحكــام المــواد  31-91الأمــلاك الوطنيــة 

 .  ي تم العثور فيه على الكنزأو مال  العقار الذ. الدولة دون واجدهخزينة 

ســـواء لجهــــة ، وبـــذل  جـــاء تنظــــيم المشـــرع الجزائــــري لأحكـــام الكنـــوز مبتــــورا ومشـــوبا بــــالنقص

 . بالمقارنة مع فقه الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية الأخرى ، شروطه أو م له

هــام مــن ومــن  نــا تــأتي أ ميــة  ــذه الدراســة خاصــة فــي  ــل تجا ــل الدارســين لهــذا الموضــوع ال

 . مواضيع طرق كسب الملكية
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وما  و م ل الكنز في ضوء القوانين الوضـعية والفقـه ، وماهي شروطه ، فما المقصود بالكنز 

 : الإسلامي 

 مآل الكنز في القانون الجزائري والتشريعات الوضعية: المبحث الأول

ف المطلة  الأو  ه )تطلب دراسة أحكام الكنز في القوانين الوضعية تعريف الكنز وبيان شروطت

 . فالمطل  الثانيومن ثم بيان م له )

 تعري  الكنز في القانون  : المطلب الأول

وبيـــــان ، فالفةةةةةر  الأو  الكنـــــز ) بيـــــان المقصـــــودوســـــنتولى مـــــن خـــــلال  ـــــذا القســـــم مـــــن الدراســـــة 

 . فالفر  الثانيشروطه )

 الكنز في القانون المقصود: الفرع الأول

إنمـــا نـــص عليـــه فـــي و ، 1كـــام المتعلقـــة بـــالكنز فـــي القـــانون المـــدنيلـــم يـــنظم المشـــرع الجزائـــري الأح

والتي تنص " يمكن أيضا أن تتشـكل طـرق تكـوين الأمـلاك الوطنيـة ، 91/312من القانون  39المادة 

 . "...حطام السفن والكنوز  ...الخاصة التابعة للدولة

مـدني  716المـادة  وعلى خلاف المشرع الجزائـري نـص المشـرع الفرنسـ ي علـى أحكـام الكنـز ضـمن

 . 4وكذل  فعل  جلم التشريعات العربية، 3فرنس ي

كـل شـ يء أو قيمـة مخفيـة ، " يعتبر كنـزا: الكنز بنصها 31-91من القانون  57وقد عرف  المادة 

. ". ولا يمكن أحدا أن يثب  عليها ملكيته، أو مدفونة تم اكتشافها أو العثور عليها بمحض الصدفة

، شـــريعات الأخـــرى عـــن إيـــراد تعريـــف للكنـــز مكتفيـــة ببيـــان شـــروطه وم لـــهفـــي حـــين امتنعـــ  جـــلم الت

 . وحسنا فعل ، تاركة تل  المهمة للفقه والقضاء

وعلـى ذلـ  يشـترط ، 5ويمكـن تعريـف الكنـز بأنـه كـل منقـول مـدفون أو مخبـوء لا يعـرف مالكـه 

، كون مدفونا أو مخبوءاوأن ي، لاعتبار المال كنزا ومن ثم يص  الاستيلاء عليه أن يكون مالا منقولا

 . وأخيرا أن لا يستطيع لأحد أن يثب  ملكيته لهذا المال

 الشروط الواجب توافرها لاعتبار المنقول انزا: الفرع الثاني

مـــــدفونا أو ، فالشةةةةةرط الأو  أن يكـــــون مـــــالا منقـــــولا )، كمـــــا ســـــب  يشـــــترط لاعتبـــــار الشـــــ يء كنـــــزا

 . فالثال  الشرطثب  ملكيته له )وأن لا يستطيع أحد أن ي، فالشرط الثانيمخبوءا )
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 أن يكون الكنز مالا منقولا: الشرط الأول

 6يشــترط فــي الكنــز الــذي يصــ  اكتســاب ملكيتــه بالاســتيلاء أن يكــون مــالا منقــولا ولــير عقــارا 

مـن القـانون المـدني الجزائـري والتـي تـنص" كـل  683 ولتحديد المنقولات يتعين الرجوع لأحكام المـادة

وكـل ماعـدا ذلـ  مـن شـ يء فهـو ، زه وثاب  فيـه ولا يمكـن نقلـه دون تلـف فهـو عقـارش يء مستقر بحي

فإذا كاـن المـال المنقـول مـدفونا أو مخبـوءا فـي بـاطن الأرض أو فـي عقـار أو حتـه فـي منقـول ، .". منقول 

ويســتثنه مــن ذلــ  المنقــولات ، مــا لــم يثبــ  أحــد ملكيتــه لــه، آخــر صــ م الاســتيلاء عليــه باعتبــاره كنــزا

حيــث تعــدم ، مـة والأثريــة كالتماثيــل أو المجـو رات أو الأوانــي أو الأســلحة ذات القيمـة التاريخيــةالقدي

 . 7من التراث والآثار وهي تخضع لأحكام وقوانين خاصة بها

، فالمبـــــاني، أمـــــا إذا كــــاـن المـــــال المـــــدفون عقـــــارا فـــــلا يعتبـــــر كنـــــزا ولا يصـــــ  تملكـــــه باعتبـــــاره كنـــــزا

 فــإن كـاـن مــن، 8لعقــارات المدفونــة تحــ  ســط  الأرض لا تعــد كنــوزاوالأعمــدة والقبــور وغير ــا مــن ا

فــــلا يصـــ  الاســـتيلاء عليهــــا لا باعتبار ـــا كنــــزا حيـــث تســـري عليهــــا القـــوانين المتعلقــــة ، الآثـــار القديمـــة

كون العقارات التـي لـير لهـا مالـ  تـؤول إلـى الدولـة طبقـا ، ولا باعتباره عقارا عاديا، با ثار والتراث

 . 9فج. م. ق) 773للمادة 

 أن يكون المال المنقول مدفونا أو مخبوءا: الشرط الثاني

أمـا إذا ، كون مدفونا أو مخبـوءايمن ناحية أخرى يشترط في المال المنقول لاعتباره كنزا أن 

وإنمـــا عثـــر عليـــه فـــي مكـــان  ـــا ر علـــى ســـط  الأرض أو ، لـــم يكـــن المـــال المنقـــول مخبـــوءا أو مـــدفونا

وإنمـا تسـري عليـه أحكـام الأشـياء ، مثل  ذا المال لا يص م اعتبـاره كنـزاف، ملقى في قارعة الطري 

ومن أجل ذل  يشترط بعض الفقـه الفرنسـ ي شـرط آخـر و ـو أن يكـون الكنـز قـد تـم ، 10الضالعة

الضـالعة و  وذل  حته يتم تمييزه عـن الأشـياء المتروكـة، دفنه وإخفائه من مالكه عمدا أو قصدا

 . 11والحطام

إن كــاـن الكنـــز مخبـــوءا تحـــ  الأرض أو فـــي عقـــار مـــن العقـــارات أو حتـــه فـــي ولا يهـــم بعـــد ذلـــ  

منقول آخر كمن يشتري أثاثا قديما من أحد محلات الخردوات فيجد بداخله مبلغا من المال أو 

المعــــادن والأحجــــار  اعلــــى أنــــه لا تعــــدم كنــــوز ، 12حليــــا أو أحجــــار ثمينــــة أو أي مــــال لا يعــــرف مالكــــه

فضـــلا علـــى أن ، 13بـــاطن الأرض كونهـــا تشـــكل جـــزءا مـــن بـــاطن الأرض والـــنفط والغـــاز الموجـــود فـــي

تصـــــنف مثـــــل  ـــــذه الثـــــروات ضـــــمن الأمـــــلاك الوطنيـــــة العموميـــــة  31-91مـــــن القـــــانون  15المـــــادة 

 . 14الطبيعية للدولة
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 أن لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته للكنز: الشرط الثالث

ذلــ  أنــه متــه ، إذا مــا عــرف لــه مالــ  ،لا يعــدم كنــزا المــال المنقــول ولــو وجــد مــدفونا أو مخبــوءا

فـــلا يصـــ م اعتبـــاره كنـــزا ولا تســـري ، اســـتطاع شـــخص أن يتعـــرف علـــى ذلـــ  المـــال وأثبـــ  ملكيتـــه لـــه

وبعد ذل  لا يهم السبب الذي من أجله قام بدفنه سواء بدافع الخوف عليه من ، 15عليه أحكامه

وفـــي كــل الأحـــوال جـــاز ، عليــه أو للمحافظـــة، أو بهــدف إخفائـــه خشــية مصـــادرته، الســطو أو الســـرقة

 . 16لمالكه استرداده بدعوى الاستحقاق

   مـآل الكنز في القانون الجزائري والتشريعات المقارنة: المطلب الثاني

يتعين معرفة م له في التشريعات ، فالفر  الثانيقبل التطرق لمأل الكنز في القانون الجزائري )

 . فالفر  الأو  المقارنة )

 آل الكنز في التشريعات الوضعية المقارنةمـ: الفرع الأول

يقسم الكنـز مناصـفة بـين مالـ  العقـار الـذي تـم فيـه  716في القانون المدني الفرنس ي وطبقا للمادة 

والـــذي يشـــترط لاســـتحقاقه نصـــف الكنـــز أن يكـــون اكتشـــافه لـــه قـــد ، العثـــور علـــى الكنـــز ومكتشـــف الكنـــز

 . نفسه مال  العقار استح  كل الكنز فإن كان مكتشف الكنز  و ، 17كان عن طري  الصدفة

ففي الحالة الأولى التي يقسم فيها الكنز مناصفة بين مالـ  العقـار ومكتشـفه يـؤول نصـف الكنـز إلـى 

بحسـب بعــض فـي حـين يـؤول النصـف الآخـر لمكتشـفه بحكـم الاسـتيلاء ، 18مالـ  العقـار بحكـم الالتصـاق

أي الحالـــــة التـــــي يكـــــون فيهـــــا ، الـــــة الثانيـــــةوأمـــــا الح، 20وبحكـــــم القـــــانون بحســـــب الـــــبعض الآخـــــر 19الفقـــــه

فإنه تملكـه الكنـز يكـون علـى أسـاس الاسـتيلاء ، مكتشف الكنز  و نفسه مال  العين التي وجد فيها الكنز

وأيلولــة نصــف الكنــز لصــاحب العــين التــي وجــد فيهــا الكنــز تجــد تبرير ــا فــي احتمــال أن يكــون الكنــز ، فقــط

أمـــا إذا كانـــ  ملكيتــــه للعـــين حديثــــة ، ين انتقلـــ  إليـــه بــــالميراثلســـلف مالـــ  العــــين إذا كانـــ  ملكتـــه العــــ

 .  21لو لم يسبقه إليه من وجده فعلا، فتجد تبرير ا في احتمال أنه كان سيعثر على الكنز

ملكية الكنـز تـؤول إلـى مالـ  العـين التـي  872ه طبقا للمادة فإن، أما في القانون المدني المصري 

كمـا لا يسـتح  صـاحب حـ  ، 22ا إذا لم يكـن  ـو نفسـه المالـ ولا يستح  مكتشفه شي ، وجد فيها

لأن الكنـــز لـــير ثمـــار حتـــه يتملكـــه ، الانتفـــاع ومســـتأجر العقـــار وصـــاحب حـــ  الحكـــر مـــن الكنـــز شـــي ا

بكــــون ، ويبــــرر الــــبعض حرمــــان مكتشـــف الكنــــز مــــن أي اســــتحقاق فيـــه فــــي القــــانون المصــــري ،  ـــؤلاء

لم يبذل أي جهد في اكتشافه ولذل  لا يستح  اكتشافه الكنز إما أن يكون بمحض الصدفة فهو 

و و إذ ذاك يعمل لحساب ، وإما أن يكون اكتشافه الكنز بتكليف من مال  العين، أي نصيب فيه
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أو أن ، إلا إذا كـاـن بينهمــا اتفــاق ســاب  فيعمــل بالاتفــاق، ومــن ثــم لا يكــون لــه حــ  فــي الكنــز، المالــ 

 . 23يرجع على المال  بدعوى الإثراء بلا سبب

مالكا للعقار  كان فإن ملكية الكنز تؤول إلى من، وإذا كان العقار الذي وجد فيه الكنز موقوفا

وأيلولة الكنـز إلـى الواقـف تجـد تبرير ـا حسـب الفقـه المصـري ، أو إلى ورثته، وق  وقفه إن كان حيا

 . 24كهفي كون الواقف يكون قد وقف العقار و و لا يمكن أن يكون قد وقف الكنز فيبقى على مل

تؤول ثلاثة أخماس الكنز لمال  العقار الذي  839أما في القانون المدني السوري وطبقا للمادة 

 . الخمر الأخير لخزينة الدولةو  والخمر الآخر لمكتشفه، وجد فيه الكنز
ن ثلاثـة أخمـاس الكنـز تـؤول إلـى الواقـف أو إوإذا كان  العين التي عثر بها علـى الكنـز موقوفـة فـ

ن ثلاثة أخماس الكنز تكـون ملكـا لصـاحب حـ  التصـرف طبقـا إإذا كان  العين أميرية ف أما، ورثته

 . 25السوري المدني. من القانون  772للمادة 

 أيلولة الكنز في القانون الجزائري: الفرع الثاني

بـــالرجوع إلـــى و ، لـــم يـــنظم المشـــرع المـــدني الجزائـــري أحكـــام الكنـــز ضـــمن أســـباب كســـب الملكيـــة

المتعل  بالأملاك الوطنية نجد ا تنص علـى أيلولـة الكنـوز إلـى الدولـة  31-91لقانون من ا 39المادة 

 58كمـا نصـ  المـادة ، مـن ذات القـانون  26ليصنف ضـمن الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة طبقـا للمـادة 

المتعل  بالأملاك الوطنية "الدولة هي مالكة الكنز الذي يكتشـف فـي أحـد توابـع  31-91من القانون 

 . الوطنية"الأملاك 

دون أن ، الدولـــــةخزينـــــة وعلـــــى ذلـــــ  فـــــإن ملكيـــــة الكنـــــز طبقـــــا للنصـــــوص الســـــابقة تـــــؤول إلـــــى 

والحقيقــة أن حرمــان ملــتقط الكنــز مــن حقــه فــي الكنــز يــؤدي إلــى ، .يســتح  مــن عثــر عليــه منــه شــي ا

ي عزوف الأفراد على التعاون مع الدولة ويشجعهم على عدم التصري  بالكنوز التـي يعثـرون عليهـا فـ

والتصرف فيها بطرق غير مشروعة وفي ذل  خسارة كبيرة للدولة والمجتمع ، توابع الأملاك الوطنية

وكــاـن حـــري بالمشـــرع تخصـــيص مكافـــأة لملـــتقط الكنـــز مثـــل مـــا فعـــل بالنســـبة لمكتشـــف الآثـــار ، ككـــل

 تعيينه للجهة أو السلطة المختصة مأما المأخذ الآخر على  ذا النص فهو عد، حيث خصه بمكافأة

 . التي ينبغي أن تسلم إليها الكنوز 

فإن ، وإذا كان ذل   و الحال بالنسبة للكنوز التي يتم العثور عليها في توابع الأملاك الوطنية

حيـث لـم يـنظم ، السؤال يبقى مطروحا بالنسـبة للكنـوز التـي يـتم العثـور عليهـا فـي الأمـلاك الخاصـة
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لتشـريعات الأخـرى القريبـة خاصـة القـانون المـدني المشرع المدني الجزائري أحكام الكنـز علـى خـلاف ا

فـــــإذا فرضـــــنا أن المشـــــرع فضـــــل الاكتفـــــاء فـــــي  ـــــذا الشـــــأن بقاعـــــدة الحيـــــازة فـــــي ، الفرنســـــ ي والمصـــــري 

وهــي فــي كــل الأحــوال الحــل القــانوني الوحيــد ، فج. م. ق) 835المنقــول ســند ملكيــة المقــررة فــي المــادة 

ي حال كان مكتشف الكنز  و نفسه مال  العين التي تم غير أن  ذا الحل قد يبدوا ناجعا ف، المتاح

لكن  ذا المخرج ، إذ في  ذه الحالة يتمل  مال  العين الكنز على أساس الحيازة، العثور فيها عليه

، القــانوني قــد لا يبــدوا منطقيــا ولا عــادلا فــي حــال كـاـن مكتشــف الكنــز شــخص آخــر غيــر مالــ  العــين

فهـل يـؤول الكنـز إلـى المالـ  أم . الـخ.. لمودع لديه والمرتهن ر نا حيازياكالمستأجر والمنتفع والمستعير وا

 .  وكيف سيفصل القاي ي في حال رفع النزاع إليه، إلى مكتشف الكنز 

 أيلولة الكنز في فقه الشريعة الإسلامية : المبحث الثاني

ف طلة  الأو  المتعريـف الكنـز وأنواعـه ) تطلب دراسة أحكـام الكنـز فـي فقـه الشـريعة الإسـلاميةت

 . فالمطل  الثانيومن ثم بيان م له )

 فقه الشريعة الإسلامية مفهوم الكنز في: المطلب الأول

ف الفةر  الأو  نتطرق من خلال  ذا المطلب إلى المقصود بالكنز لدى فقـه الشـريعة الإسـلامية )

 . فالفر  الثانيوأنواعه )

 المقصود بالكنز في فقه الشريعة: الفرع الأول

شريعة الكنز علـى أنـه مـا دفنـه النـاس فـي الأرض مـن الأمـوال سـواء فـي الجا ليـة قهاء اليعرف ف

 . 26أو الإسلام

إذ عـــادة مــا يشــار إلـــى ، ويخــتلط مفهــوم الكنــز فـــي المعنــه اللغــوي لـــدى فقهــاء الشــريعة بالمعــادن

رض وهــي قطعــة مــن جــو ر الأ ، والركــز لغــة جمــع ركــزة، الكنــز لــدى فقهــاء الشــريعة بمصــطل  الركـاـز

 ــو فيهــا بأصــل خلقهــا ، و ــو بهــذا المعنــه كــل مــا اشــتمل عليــه بــاطن الأرض مــن جــو ر، المركــوز فيهــا

أو بوضــع ، ويســمه معــدنا، والأحجــار الكريمــة والفحــم الحجــري ونحــوه، كالــذ ب والفضــة، وتكوينهــا

 . 27الإنسان ويسمه كنزا

ره كلمــة الركـاـز فــي الحــديث وخلافــا للمعنــه اللغــوي الســاب  ذ ــب ابــن الأثيــر فــي النهايــة فــي تفســي

ـــه والقـــولان تحتملهمـــا ، " الركــاـز عنـــد أ ـــل العـــراق المعـــادن: الشـــريف " وفـــي الركــاـز الخمـــر " مـــا نصم

 . 28يقال ركزه يركزه ركزا اذا دفنه"، لأن كل منهما مركوز في الأرض أي ثاب ، اللغة
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وأيـا كاـن ، .29ي إلا الكنـزوعنـد الأئمـة الـثلاث لا يعنـ، والركاـز يشـمل المعـدن والكنـز عنـد الحنفيـة

 . فإن الفقه الإسلامي يميز بين نوعين من الكنوز  ما الكنوز الإسلامية والكنوز الجا لية، الأمر

 أنواع الكنز في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

 إسلامي وجا لي: الكنوز في نظر فقهاء الشريعة الإسلامية نوعان

ه شعار أو علامة أو كتابة تدل على أنه دفن في الأرض بعد  هور و و ما وجدم ب :الكنز الإسلامي :أولا

مثـل كلمـة الشـهادة أو المصـحف أو آيـة قرآنيـة ، أو علم بذل  بأي طريقـة مـن الطـرق ، الإسلام عليها

محمـد رسـول الله" أو غيـر ، أو الـدرا م المكتـوب عليهـا " لا إلـه إلا الله، أو اسم خليفـة أو ملـ  مسـلم

 . 30سلامذل  من علامات الإ 

ما وجدم به شعار أو كتابة يدلان على أنـه قـد دفـن فـي أرضـه قبـل  هـور الإسـلام  :الكنز الجاهلي :ثانيا

أو اســم ، كالــدرا م المنقــوت عليهــا صــورة صــنم أو وثــن، أو علــم ذلــ  بــأي طريقــة مــن الطــرق ، عليهــا

 . 31لمل  من ملوكهم ونحو ذل 

عليها  ناما لم يك، أو اتابة تدلّ على أنها دفنت قبل الإسلام، مةالكنوز التي لا يوجد عليها شعار أو علا :ثالث

 وفـي صـدد  ـذا النـوع مـن الكنـوز يمكـن التمييـز بـين الفقهـاء الأقـدمين :ما يدل علـى أنهـا دفنـت بعـده    

جا ليــــة ويجــــرون عليهــــا  اوالــــذين كـــاـنوا يعتبـــرون  ــــذا النــــوع مــــن الكنـــوز كنــــوز ، فمتقـــدمو الحنفيــــة)

لأن أغلـــب الشـــالع فـــي عصـــر م أن الكنـــوز مـــن وضـــع  -كمـــا ســـنرى لاحقـــا  - يـــةأحكـــام الكنـــوز الجا ل

، وقــال الفقهــاء الحنفيــة المتــأخرين أنــه يعتبــر كنــزا إســلاميا لتقــادم العهــد بالإســلام، 32أ ــل الجا ليــة

 . 33فيغلب الظن أنه دفن بعد الإسلام

ا ر أنــــه ملــــ  لأن الظــــح فــــإن وجــــد كنــــز مخــــتلط فيــــه علامــــات الإســــلام والجا ليــــة فهــــو إســــلامي

 34. لم يعلم زوال ملكهو ، مسلم

 مآل الكنز في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

الإســـلامي : رأينـــا فيمـــا ســـب  أن فقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية يميـــزون فيمـــا بـــين نـــوعين مـــن الكنـــز

 : وتبعا لهذه التفرقة يختلف الحكم في م ل الكنز، والجا لي

 مآل الكنز الإسلامي: الفرع الأول

د الكنز الإسلامي من الأموال المباحة بل من الأموال المملوكة لأنه مملـوك لصـاحبه ملكـا ، لا يعم

وإنمـــــا تجـــــري عليـــــه أحكـــــام ، فـــــلا يملكـــــه مـــــن عثـــــر عليـــــه، محترمـــــا لا يقبـــــل الســـــقوط بتقـــــادم الـــــزمن
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فإن ي ر ، فإن عرف مالكها أخذ ا، من وجوب التعريف والبحث عن صاحبها لتردم إليه، 35اللقطة

ن معرفتــــــه حفظــــــ  حتــــــه يظهــــــر أو تصــــــدق بهــــــا علــــــى الفقــــــراء والمســــــاكين وغيــــــر م مــــــن مصــــــارف مــــــ

 . 36الصدقات

مـن الجـائز  يكـون ، ولم يظهر لـه صـاحب، ويرى بعض الفقهاء أنه إذا عرف الواجد مدة كافية

، إن كاـن موجـودا، إلا أنه اذا  هر صاحبه بعد ذلـ  وجـب عليـه رده إليـه، له أن يتملكه وينتفع به

 . 37قيمته إليه إن يكن موجودا وردم 

 الكنز الجاهلي: الثانيالفرع 

بي  مال المسلمين لقوله صلى الله  الكنز الجا لي يؤول إلى اتف  الأئمة الأربعة على أن خمر 

غيـر ، وإنمـا وجـب فـي الكنـز الجـا لي الخمـر لاعتبـاره مـن الغنـائم، عليه وسلم " وفي الركاـز الخمـر"

فإن كان ، الخمر إلا فيما كان منه ذ با أو فضة بشرط أن يبلا نصابا أن الشافعي لا يرى إيجاب

 . 38لم يبلا نصابا فلا ش يء فيهو  نهمامأو كان ، من غير الذ ب والفضة

وإلا ، الكثير من النفقـة والعمـل لاستخراجهويرى مال  لإيجاب الخمر في الكنز أن لا يحتاج 

فيكـــون ملكـــا ، يعتبـــر مـــالا مباحــا عنـــد أحمــد كـاـن الواجـــب فيــه ربـــع العشــر فقـــط ومـــا بقــي بعـــد ذلــ 

 . 39أو في أرض غير مملوكة، سواء أوجده في أرض مملوكة له أو لغيره، لواجده

فعنـــد أحمـــد فإنهـــا تكـــون للواجـــد ، أي الأربـــع أخمـــاس ففيـــه اخـــتلاف، الجـــا ليوأمـــا بـــاقي الكنـــز 

 ســـواء وجــــد ا فـــي أرض مملوكـــة لــــه أو لغيـــره أم غيــــر مملوكـــة
ه
بــــو حنيفـــة والشــــافعي وذ ـــب أ، مطلقـــا

أن الأربـع أخمـاس تكـون للواجـد إذا عثـر علـى الكنـز فـي أرض غيـر مملوكـة أو فـي ، ومال  في روايـة عنـه

فـإن كاــن فـي أرض مملوكـة لغيــره . إذ أنـه فــي  ـذه الحـال أول مــن اسـتولى عليهـا، أرض ملكهـا بالإحيـاء

وإلا ، الـ  لهـا أو لورثتـه إن عرفـوافـإن الأربـع أخمـاس مـن الكنـز تكـون لأول م، أو مملوكة له بالشراء

 . 40فهي لبي  مال المسلمين

 

 :  اتمةالخ

فــــي خاتمــــة  ــــذه الدراســــة يمكــــن أن نخلــــص مــــن  ــــذه الدراســــة إلــــى أن تنظــــيم فقــــه الشــــريعة 

حيـث ، من خلال تمييز ا بين الكنوز الإسـلامية والجا ليـة، الإسلامية لأحكام الكنز كان أكثر إحكاما

كمـا كانـ  تلـ  الأحكـام أكثـر عـدلا ، وعلـى الثانيـة أحكـام الاسـتيلاء، اللقطة أجرت على الأولى أحكام

واعتبرتــه فــي حكــم اللقطــة ، وان ــجاما مــع المنطــ  حينمــا منعــ  الكنــز الإســلامي مــن الاســتيلاء عليــه
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ومـن ناحيـة أخـرى جعلـ  لواجـد الكنـز ، يتوجب التعريف بها ورد ا لمالكهـا أو لورثتـه متـه مـا عرفـوا

والخمر المتبقي لبي  مال المسلمين )خزينـة ، صيب الأكبر من الكنز و و الأربع أخماسالجا لي الن

 . الدولةف

لا تفـرق فـي الحكـم بــين فـأمـا القـوانين الوضـعية محـل الدراســة بمـا فـي ذلـ  القـانون الجزائــري 

إذ هـي ، ينومردم ذل  في اعتقادي إلى المصـادر التاريخيـة لتلـ  القـوان، الكنز الإسلامي والكنز الجا لي

ولكن ، والذي لا يميز بدا ة بين فترة الجا لية والإسلام، في معظمها مقتبسة من القانون الفرنس ي

حتـــــه ولـــــو أرادت  ـــــذه التشـــــريعات اتبـــــاع منهـــــاج الفقـــــه الإســـــلامي فـــــي التمييـــــز بـــــين الكنـــــوز الجا ليـــــة 

ذر الوصـــول فـــي فـــإن ذلـــ  لـــن يكـــون فـــي اعتقـــادي ممكنـــا ربمـــا بســـبب تقـــادم الـــزمن وتعـــ، والإســـلامية

 . وما إذا كان من المسلمين أو من الذميين، معظم الأحوال إلى معرفة من دفن الكنز
تارة على أساس تبعية الكنز للأرض التـي وجـد  تل  القوانين بالنسبة لم ل الكنز  وبني الحكم في

 ـــب إليــــه مثـــل مـــا ذ، فيهـــا لأنـــه كــاـلجزء منهـــا فيكــــون ملكـــا لمالـــ  العقـــار الــــذي تـــم فيـــه العثـــور عليــــه

مثـل ، تارة أخرى على أساس مراعاة مكانـه واسـتيلاء واجـده عليـه اوبنه الحكم فيه، المشرع المصري 

مـا ذ ــب إليــه القــانون المــدني الفرنســ ي الــذي يقضــ ي بقســمة الكنــز مناصــفة بــين مالــ  العقــار الــذي 

اس الكنـــز أمـــا فـــي القـــانون الســـوري فتـــؤول ثلاثـــة أخمـــ، تـــم فيـــه العثـــور علـــى الكنـــز ومكتشـــف الكنـــز

 . والخمر الآخر لمكتشفه والخمر الأخير لخزينة الدولة، لمال  العقار الذي وجد فيه الكنز

أمــا المشــرع الجزائــري فقــد خــالف الشــريعة الإســلامية والتشــريع الفرنســ ي والمصــري والســوري 

ضــمن ، غيـاب النصـوص المنظمــة لملكيـة الكنــوز المكتشـفةومعظـم التشـريعات الوضــعية مـن حيــث 

 . نون المدني و و الشريعة العامةالقا

و ـــــو خـــــالف أيضـــــا الشـــــريعة الإســـــلامية وكـــــذا التشـــــريعات الوضـــــعية بحرمانـــــه واجـــــد الكنـــــز أو 

بتقريـره أيلولـة ، مكتشفه وكذا مال  العقار الذي تم فيه العثور على الكنز من أي نصيب لهـم فيـه

اكتشـــاف الكنـــز ضـــمن الأمـــلاك كـــل الكنـــز لخزينـــة الدولـــة دون مراعـــاة لحقـــوق مالـــ  العقـــار إذا تـــم 

في ذل  إجحاف في ح   لا ش  أنو ، وأيضا دون مراعاة لحقوق مكتشف الكنز أو واجده، الخاصة

 .  ذا الأخير

 : رحةقتةوعليه ن

القــــانون المــــدني يقضــــ ي بأيلولــــة الكنــــز ضــــمن الأمــــلاك الخاصــــة للأشــــخاص  اســــتحداث نــــص فــــي -

والإحالــة فيمــا ، لقــانون المــدني الفرنســ يمناصــفة بــين صــاحب الملــ  ومكتشــف الكنــز علــى غــرار ا
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يتعل  بالكنوز التي يتم العثـور عليهـا ضـمن الأمـلاك الوطنيـة إلـى قـانون الأمـلاك الوطنيـة والـذي 

 . الدولة خزينة يقض ي بدوره بأيلولة تل  الكنوز إلى

يــتم  وفيمــا يتعلــ  بقــانون الأمــلاك الوطنيــة يتعــين العمــل تشــريعيا علــى التمييــز بــين الكنــوز التــي -

بحيـث ، العثور عليها في أرايـ ي الإمـلاك الوطنيـة يتم العثور عليها في الأملاك الخاصة وتل  التي

يتم النص على قصر استيلاء الدولـة علـى الكنـوز التـي يـتم العثـور عليهـا ضـمن الأمـلاك الوطنيـة 

 . سواء الخاصة أو العامة

 . تسلم إليها الكنوز المختصة التي ينبغي أن  الإدارية لجهة أو السلطةاتعيين  -

الـــــنص علـــــى رصـــــد مكافـــــأة لمكتشـــــف الكنـــــز ضـــــمن الأمـــــلاك الوطنيـــــة علـــــى غـــــرار المكافـــــأة ضـــــرورة  -

وذلـــ  مـــن ، المتعلـــ  با ثـــار 11-98مـــن القـــانون  77/2المرصـــودة لمكتشـــف الآثـــار بموجـــب المـــادة 

ليـــــة للســـــلطات المحأجـــــل تشـــــجيع الأفـــــراد علـــــى الإبـــــلاغ عـــــن الكنـــــوز المكتشـــــفة فـــــي تلـــــ  الأمـــــلاك 

 . وعدم التكتم عليها وسرقتها، المختصة
 

 :  الهوامش

                                                 

، 11لعيدد ، المتضيمن القيانون الميدني المعيدل والميتمم، الجرييدة الرسيمية، ا3111سبتمبر  01المؤرء في  11-11الأمر  -1
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Ch-LARROUMET: Droit civil, Tome II, les biens, Droit réels principaux, Paris Economica, 
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" " تعتبر ملكا من أملاد الدولة، جميع الأملاد الشاغرة التيي لييب لهيا ماليد وكيذلد أميوال الأشيخاص  111تنص المادة  -9
 م".الذين يموتون من غير وارث أو الذين تهمل تركته

  وحيد سوار، نفب المرجع.  -السنهوري، الوسيط نفب المرجع  -10
11- Ph-Malaurie, L-Aynés, Op.cit, n° 593 ; Ch-Larroumet, Op.cit, n° 964.  
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